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   :الملخصا
علـى جمیـع الأصـعدة الدولیـة ظاهرة الفسـاد مـن أهـم التحـدیات التـي تواجـه المجتمعـات كافـة، وذلـك لانتشـارها الواسـع 

لتسهیل وقـوع الكثیـر مـن الجـرائم، ممـا أوجـب التصـدي لـه ووضـع مجموعـة  اً مناسب اً مناخ اجعل منهمما والإقلیمیة والوطنیة، 
یمانــا مــن المجتمــع الــدولي بمبــدأ أن الوقایــة خیــر مــن العــلاج، جــاءت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة  آلیــات لكــبح انتشــاره، وإ

بمكافحـة الفسـاد، لتقــر مجموعـة مـن التــدابیر والآلیـات التــي هـي تمثـل فــي الأصـل الشــق الوقـائي، وبهـذا الحــذو أخـذت جمیــع 
مـن الفسـاد ومكافحتـه عقـب مصـادقتها علـى اتفاقیـة الأمـم المتحـدة، الدول في العالم منها الجرائر التي أصدرت قـانون الوقایـة 

والذي یبرز الإرادة السیاسـیة لهـا فـي التصـدي لهـذه الظـاهرة، حیـث عـرف هـو الآخـر شـق وقـائي آخـر جزائـي، وسـنتناول مـن 
  .القطاع العام والخاص خلال هذه الدراسة التدابیر الوقائیة التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي تشمل

.التدابیر الوقائیة، الفساد، القطاع العام والخاص، التوظیف، تبییض الأموال :الكلمات المفتاحیة  

Abstract:  
The phenomenon of corruption is one of the most important challenges faced by all 

societies due to its wide spread at all international, regional and national levels, making it an 
appropriate environment to facilitate the occurrence of many crimes, convinced by the 
international community of the principle that prevention is better than cure, the United 
Nations Convention against Corruption has come, to adopt a set of measures and mechanisms 
that were originally the preventive element. Thus all States in the world, including the United 
Nations Convention on the Prevention and Combating of Corruption following its ratification 
of the United Nations Convention, which highlights the political will to confront this 
phenomenon, as it is also known as another preventive measure of punishment, and we will 
discuss through this study the preventive measures provided by the Prevention and Combating 
Corruption Law, which includes the public and private sectors. 
Key words: preventive measures, corruption, public sector and private sector, employment, 
money laundering 

.    
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  :مقدمة

یعتبــر الفســاد ظــاهرة قدیمــة قــدم البشــریة وهــي ملازمــة للإنســان فــي مراحــل تطــوره، وهــي تعتبــر مــن  
أكثر الظواهر وأخطرها على المجتمع، إذا ما دخلته جعلـت منـه مجتمـع منهـار ومفكـك، وقـد سـعى المجتمـع 

لمكافحـة هـذه الظـاهرة، نـتج الدولي لاحتواء هـذه الظـاهرة فبـذات المحـاولات لإطـلاق وتعزیـز التعـاون الـدولي 
عن ذلك میلاد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، والتـي تمثـل حجـر الزاویـة فـي التصـدي لظـاهرة الفسـاد 

  .على المستوى الدولي، لتلیها مجموعة من الاتفاقیات الإقلیمیة والثنائیة

د كغیرهــا مــن دول العــالم، الجزائــر جــزء مــن المجتمــع الــدولي فهــي تــأثرت بظــاهرة الفســا أنوباعتبــار 
فتصــدت بــدورها إلــى هــذه الظــاهرة مبــرزة إرادتهــا السیاســیة بمصــادقتها علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

، وبمــا أن الجزائــر صــادقت 2004-04-19المــؤرخ فــي  128-04الفســاد بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 
لجنائیة مـع مـا یـتلائم وأحكـام الاتفاقیـة، فجـاء قـانون على هذه الاتفاقیة كان من اللازم علیها ضبط قوانینها ا

، المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه والـذي تضـمن مجموعـة مـن 2006-02-20المؤرخ في  06-01
والتـــي تناولــت هــذه الأخیـــرة بــدورها مجموعــة مـــن ) وقائیــة(النصــوص القانونیــة التجریمیــة و الغیـــر تجریمیــة 

  .طاع العام ومنها ما یتعلق بالقطاع الخاصالتدابیر منها ما یتعلق بالق

یـتم التطــرق فــي هــذا البحــث بالدراســة والتحلیــل إلــى التــدابیر الوقائیــة فــي القطــاع العــام والخــاص التــي 
تضــمنها قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه، حیــث تبــدو أهمیــة تنــاول هــذا الموضــوع كونــه مــن المواضــیع 

المتغیـرات التـي عرفتهـا الجزائـر بعـد الحـراك الاجتمـاعي، ولخطـورة التي تطفوا على الساحة خاصة فـي ظـل 
الفســاد علـــى الصـــعید الاجتمـــاعي والسیاســـي والاقتصـــادي، أمــا الأهمیـــة العلمیـــة فتظهـــر فـــي أهمیـــة تطبیـــق 

  .التدابیر الوقائیة المتعلقة بالتصدي لظاهرة الفساد في القطاع العام والخاص

علــى النصــوص القانونیــة التــي تضــمنها قــانون الوقایــة مــن  وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تســلیط الضــوء
، والمتضـــمنة الجانـــب الوقـــائي فـــي القطـــاع العـــام والخـــاص، بـــالنظر إلـــى مـــدى 01-06الفســـاد ومكافحتـــه 

  .احتوائها لنظام قانوني وقائي یكفل الحد من ظاهرة الفساد

یر الوقائیــة التــي جــاء بهــا إن الإشــكالیة التــي یطرحهــا موضــوع البحــث تتمثــل فــي الوقــوف علــى التــداب
ـــة فـــي الحـــد مـــن ظـــاهرة الفســـاد وحمایـــة  المشـــرع الجزائـــري، وأهمیتهـــا بـــین تحقیـــق المصـــلحة العامـــة المتمثل

هـــل حققـــت : الأشــخاص مـــن الوقـــوع فـــي فـــخ جـــرائم الفســـاد، ویمكـــن صـــیاغة الإشـــكالیة علـــى النحـــو التـــالي
ومكافحته نجاعتهـا فـي الحـد مـن ظـاهرة الفسـاد التدابیر الوقائیة التي تضمنها قانون الوقایة من الفساد 

  في القطاع العام والقطاع الخاص؟

وللإجابـــة علــــى هــــذه الإشـــكالیة نعتمــــد فــــي ذلــــك علـــى المــــنهج التحلیلــــي الـــذي یعتمــــد علــــى تحلیــــل  
  .01-06النصوص القانونیة المتعلقة بالتدابیر لوقائیة التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 
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اطــة بــأهم التــدابیر الوقائیــة فــي القطــاعین العــام والخــاص، یــم تقســیم هــذه الدراســة إلــى محــورین وللإح
التـدابیر الوقائیـة المتعلقـة بالقطـاع العـام والتـي جـاء بهـا قـانون الوقایـة مـن  تم التطرق فیه الـى الأول المحور

ة بالقطــاع الخــاص والتــي جــاء بهــا التــدابیر الوقائیــة المتعلقــ جــاء بعنــوان الثــاني المحــور، و الفســاد ومكافحتــه
  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

ــة مــن الفســاد : المحــور الأول  ــانون الوقای ــة المتعلقــة بالقطــاع العــام والتــي جــاء بهــا ق ــدابیر الوقائی الت
  .ومكافحته

هـو  یتمیز مجتمع الدولة المعاصـرة بتنظیمـه الإداري المحكـم بشـكل تتـوزع فیـه الاختصاصـات بـین مـا
هــو غیــر مركــزي جهــوي أو محلــي، ویعتبــر المرفــق العــام هــو المحــور الأساســي لــلإدارة الــذي  ركــزي ومــام

بــدوره یــوفر مجموعــة الخــدمات للمجتمــع، وتقــوم الإدارة بتســییر هــذا الأخیــر وفــق سیاســات تخــدم التوجهــات 
تمـنعهم مـن ممارسـة  العامة ووفق مجموعة مبادئ تحكمها، غیر أن هذه المبـادئ لـلإدارة والناشـطین فیهـا لا

بعــض الأعمــال التــي تخــل بعمــل الإدارة وتشــكل فــي أصــلها فســادا وكــان هــذا ســببا لتــدخل المشــرع الجزائــري 
لـــردع مثـــل هـــذه الأعمـــال نظـــرا لخطورتهـــا علـــى ســــیر المرفـــق العـــام بـــدءا بالمصـــادقة علـــى اتفاقیـــة الأمــــم 

ذه الظــاهرة والتــي تمخــض عنهــا مـــیلاد ، والتــي یظهــر مــن خلالهــا جلیــا إرادة المشــرع للتصــدي لهــ1المتحــدة
، والــذي تنــاول بــدوره شــقین شــق وقــائي وشــق علاجــي، 012-06قــانون الوقایــة مــن الفســاد ومكافحتــه رقــم 

ولعلنـا نقــف أمـام مقولــة الوقایـة خیــر مـن العــلاج لمــا لهـا مــن أهمیـة فــي تطبیقهـا فــي مجـال مكافحــة الفســاد، 
الســالف الــذكر وتقــوم هــذه الوقایــة علــى مجموعــة مــن  01- 06وهــذا مــا نجــده مــن خــلال نصــوص القــانون 

  .في الباب الثاني تحت عنوان التدابیر الوقائیة في القطاع العام 01-06المبادئ جاء بها قانون 

  .احترام مبادئ الانتقاء والتوظیف في القطاع العام  -)1
لعملیات عملیة أوكلت لكل إدارة مجموعة من العملیات للسیر الحسن لها ومن بین أهم هذه ا

التوظیف والمتعلقة بالعنصر البشري، فالتوظیف إجراء اسند القیام به إلى الإدارة لاختیار أفراد تتوفر فیهم 
شروط معینة للقیام بتسییر المرفق العام والسهر على توفیر خدمات للجمهور، وفي هذا الإطار جاء قانون 

منه، باعتبار صفة الموظف  023مي في نص المادة الوقایة من الفساد ومكافحته بتعریف الموظف العمو 
العمومي بمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته هي الركن المفترض في جرائم الفساد فهو محور جرائم 
الفساد وعلیه فالوقایة تبدأ بالموظف العمومي بل تنصب علیه قبل الانتقال إلى المجالات الأخرى، 

  :وظیفة العامة حول مجالینوتتمحور الوقایة في مجال ال

 التوظیف - )1- 1
  .مدونة سلوك الموظفین - )2- 1
  .یقوم التوظیف في الجزائر على مبادئ منها العامة ومنها مبادئ خاصة: التوظیف )1-1
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تتمثل في النجاعة الشفافیة والإنصاف والكفاءة وهي تجد سندها خصوصا في القانون       :المبادئ العامة - أ
منه وهذه المبادئ تراعى في توظیف مستخدمي القطاع العام و في سیر  03ادة ضمن الم 06-01

  .، وعموما فمبادئ التوظیف تتركز حول المساواة والجدارة 4...)ترقیة، تكوین(حیاتهم المهنیة 
هو مبدأ دستوري متجذر منذ دستور الدولة الجزائریة الأولى، فقد تبنـاه المؤسـس الدسـتوري فـي : المساواة -

منــه فنصــت علیــه ضــمنیا مــن خـــلال  16، أمــا المـــادة 12منــه والمــادة  105ضــمن المــادة  1963ور دســت
 446نــص علــى المبــدأ مــن  خــلال المــادة  1976الحــق فــي التوزیــع العــادل للــدخل الــوطني، وكــذا دســتور 

 368منــه، ونــص المــادة  517ضــمن المــادة  1996منــه، ودســتور  48ضــمن المــادة  1989منـه، ودســتور 
نــص علــى  03-06، أمــا القــانون الأساســي للوظیفــة العامــة بموجــب الأمــر 2016تعــدیل الدســتوري مــن ال

  .منه و اعتبرت التوظیف یقوم على مبدأ المساواة 74المبدأ صراحة في المادة 
ــــیس علــــى  :الجــــدارة - ــــى أســــاس الصــــلاحیة ول ــــه اختیــــار المــــوظفین و الاحتفــــاظ بهــــم عل  أســــاسیقصــــد ب

 :صرویقوم على عنا.المحاباة
 .اقتصار التعیین و الترقیة على الأشخاص ذوي الكفاءة

 .اعتماد المسابقات للتوظیف -
 .عدم التمییز على أساس حزبي أو سیاسي أو على أي معیار آخر -

  :ولتحقیق المبدأ یجب توفیر بعض الضمانات منها
  .المسابقات في التعیین و الترقیات -
 :وهي 03-06 الأمرمن  55فین طبقا لنص المادة إنشاء أجهزة مركزیة تتولى شؤون الموظ -
 .الهیكل المركزي للوظیفة العامة -
  .9لجان المشاركة والطعن -
نص المشرع على وجوب إتباع إجراءات مناسبة لاختیار و تكوین الأفراد  :المبادئ الخاصة -ب

فئة على سبیل المثال المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر عرضة للفساد ویقصد بهذه ال
بحیث یسبق تعیینهم ، ...لا الحصر المسیرین، المحاسبین العمومیین، القضاة، أعوان الجمارك والضرائب

 .إجراء تحقیق إداري
وهي آلیة نص علیها المشرع الجزائري في الوظائف ذات الطبیعة الخاصة : مدونة سلوك الموظفین): 1-2

لعمومیة، أعوان الجمارك، وذلك لتشجیع النزاهة والأمانة وروح القضاة، أعضاء لجنة الصفقات ا: مثل
المسؤولیة لدى الموظفین العمومیین و المنتخبین، فهي عبارة عن قواعد سلوكیة تحدد الإطار السلیم 

ونذكر من هذه المدونات على سبیل المثال لا  10النزیه و الملائم للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة و
إیمانا من الجزائر بان الفساد یقوض سلك القضاء ویحرم : مدونة أخلاقیات مهنة القضاة -)أ :الحصر

الإنسان من حقه في محاكمة عادلة ونزیهة، كما أن النظم القضائیة التي یدخلها الفساد تقوض الثقة في 
 :لهذا دعم المشرع الجزائري جهاز القضاء بمجموعة آلیات وقائیة من الفساد هي. 11الحكم
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یتم اختیار المرشح الأعلى كفاءة عن طریق مسابقة حرة و نزیهة ویستفید القضاة : لتعیینات القضائیةا -
 . خلال مسارهم المهني من تكوین مستمر طوال حیاتهم المهنیة

القضاة محصنون من  أنكما  12یتلقى القضاة رواتب متناسبة مع مراكزهم و خبراتهم: ظروف العمل -
 .كل ضغط خارجي

ادقة على مدونة أخلاقیات مهنة القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في وتمت المص
 14/03/200713بتاریخ  17ونشرت في الجریدة الرسمیة العدد  23/12/2006دورته العادیة الثانیة یوم 

وتشمل مجموعة من المبادئ والسلوكیات التي یجب أن یتحلى بها القاضي وهي مبدأ استقلالیة السلطة 
الحفاظ على العهد الذي قطعه على : لقضائیة و مبدأ الشرعیة ومبدأ المساواة والتزامات القاضي ومنهاا

 أوتأثیرات أو إغراءات  أونفسه أثناء تأدیة الیمین و الفصل في المسائل المعروضة علیه دون تحیز 
له علاقة  كما نصت المدونة على سلوكات القاضي وهي التنحي من القضیة في حالة كانت.ضغوط

بالمتقاضین أو مصلحة في الدعوى مادیة أو معنویة و الابتعاد عن الشبهات وذلك بعدم استقبال 
  .14شكل كان أيالمتقاضین بمكتبه بصفة انفرادیة وعدم قبول الهدایا من المتقاضین في 

یهم نظرا لطبیعة مهامهم یجب عل: مدونة أخلاقیات المهنة والسلوك الخاصة بموظفي الجمارك -)ب
التحلي بالنزاهة والإخلاص والإنصاف تحت طائلة الإجراءات التأدیبیة فهم ملزمین باطلاع رئیسهم 

 أنالمباشر على كل محاولة رشوة انتهت إلى علمهم أو استهدفوا بها شخصیا وهذا الإدلاء طبعا یجب 
اء ممارسة یكون مؤسسا وصحیحا، ولتفادي تعارض للمصالح یجب على عون الجمارك یجد نفسه أثن

كما ینبغي على كل 15.وظائفه على اتصال بشخص تربطه به علاقات مصلحة ان یخبر رئیسه المباشر
موظف في إدارة الجمارك رفض أي عرض للمكافأة من اي طبیعة كانت یهدف إلى التأثیر على قرار هو 

لذكر الإشارة إلى بعض مقبل على اتخاذه أثناء ممارسة وظائفه،كما لا یفوتنا في هذا المجال على سبیل ا
 :المدونات منها

 .مدونة أخلاقیات الوظیفة العمومیة -
 .مدونة أخلاقیات مهنة الشرطة -
 .مدونة أخلاقیات مهنة التربیة والتكوین والتعلیم -
  .مدونة أخلاقیات مهنة الضرائب -

لمسؤولیة إن وجود مدونات قواعد السلوك على مستوى الإدارة یشجع على النزاهة والأمانة ویخلق روح ا
 .ومن ثم یضمن الأداء السلیم للوظائف

  :  اعتماد مبدأ التصریح بالممتلكات -)2
من أهم التطبیقات والضمانات لمبدأ الشفافیة في الحیاة الإداریة والشؤون العمومیة هو التزام الموظف 

معرفة مختلف العمومي بالتصریح بالممتلكات، ویقصد به متابعة الذمة المالیة للموظفین العمومیین و 
التغییرات التي تطرأ علیها من أجل الكشف عن حالات الثراء السریع الذي یكون سببه التورط في بعض 
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، 17، والغرض من ذلك هو حمایة الممتلكات العمومیة وضمان نزاهة الموظفین العمومیین16جرائم الفساد
منه، والقاضي بتطبیق  06،04،05جاء به قانون الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال المواد  وهذا ما

  .هذا المبدأ محددا الإجراءات والكیفیات الواجب إتباعها، وكذا الموظفین الخاضعین للتصریح بالممتلكات
  .آجال التصریح بالممتلكات :)2-1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على قیام الموظف العمومي  0418نصت الفقرة الثانیة من المادة 
ح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تنصیبه أو في بدایة عهدته الانتخابیة، ومن خلال نص بالتصری

المادة نجد أن المشرع حدد مدة شهر كأقصى حد بالتصریح بالممتلكات، ولا نعلم لماذا حدد المشرع هذه 
على كطل موظف المدة رغم أن التعیین أو الانتخاب یبدأ من الیوم الذي یتم فیه، كما أوجب نص المادة 

عمومي بالتصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة، إلا أنه لم یفصل في قیمة هذه الزیادة تاركا 
  . والتي لم یحدد مفهومها" معتبرة "المجال مرن وذلك بصیاغة كلمة 

ت عند عن وجوب التصریح بالممتلكا 01-06كما نصت الفقرة الرابعة من نص المادة الرابعة من القانون 
نهایة العهدة الانتخابیة أو عند نهایة الخدمة، ویفهم من هذه الفقرة أن التصریح النهائي العهدة أو للخدمة 
هو إجراء وجوبي، لكن لم یحدد المدة الزمنیة التي یتم فیها التصریح كما جاء في التصریح عند بدایة 

  .مخالف عن عدم التصریح بالممتلكاتالوظیفة أو العهدة الانتخابیة ولم یحدد الإجراء العقابي لل
  :كیفیة التصریح بالممتلكات :)2-2

میز المشرع في كیفیة التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین وذلك حسب درجة ومنصب كل 
رئیس الجمهوریة، أعضاء البرلمان، رئیس المجلس  01-06من قانون  06موظف، فخص حسب المادة 

ئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة، الولاة، وذلك أمام الدستوري وأعضائه، ر 
، وذلك خلال مدة الشهرین الموالیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلمهم 19الرئیس الأول للمحكمة العلیا

  .مهامهم مع إلزامیة النشر في الجریدة الرسمیة
المنتخبة أمام الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وذلك عن وفئة رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة 

  .طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر الولایة أو البلدیة حسب كل حالة خلال مدة شهر
وفئة القضاة أمام رئیس المحكمة العلیا، وباقي الموظفین العمومیین أحال التصریح بممتلكاتهم إلى 

  .التنظیم
  :ابقة الذكریلاحظ على نص المادة الس

أن المشرع اسند مهمة قبول التصریحات بین الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وبین الرئیس الأول   -
  .للمحكمة العلیا وبین السلطة الوصیة

  .أن مدة التصریح بالممتلكات تختلف من شهر إلى شهرین حسب منصب كل فئة -
همالها في نهایة تقیید مدة التصریح في بدایة العهدة الانتخابیة أو ت - ولي الوظیفة بشهر أو بشهرین، وإ

  .20الخدمة مما یثیر غموض قد یفهم منه إعفاء هذه الفئة من التصریح بالممتلكات عند نهایة المهام
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  .لم ینص على التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظف العمومي الأجنبي -
  .احترام مبادئ إجراء الصفقات العمومیة )3 

والتي تعتبر ، التي تقوم بها الإدارة وذات أهمیة كبیرة هي عملیة إبرام العقود الإداریةمن بین الأعمال 
مجالا ملائما لانتشار جرائم الفساد، لذلك أحاطها المشرع الجزائري بمجموعة من المبادئ من خلال 

الذي كرس هذا المبدأ  33822- 08 بموجب المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم 0521-02المرسوم الرئاسي 
  .تكریسا فعلیا

إن تكریس هذه المبادئ یعد في حد ذاته آلیة وقائیة سابقة تحقق عملیة وقائیة للأموال العمومیة، وهذا ما 
  .23المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06من القانون  09جاءت به نص المادة 

تقتضي مكافحة الفساد تبني سیاسة  :لعمومیةالمبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات ا): 3-1
متكاملة لذا لم تتوقف جهود المشرع الجزائري على إخضاع الموظف العام لقواعد توظیف متطورة وتقریر 
نما ذهب إلى ابعد من ذلك فالمصلحة  مبادئ هامة تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وإ

وقوالب وطرق رسمها لها القانون، نصت علیها المادة من  24فیاتالمتعاقدة ملزمة بإبرام صفقتها وفق كی
لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام یجب أن " تنظیم الصفقات العمومیة   

تراعى في إبرام الصفقات العمومیة مبادئ حیة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 
، وعلیه 01- 06من القانون  09ونص هذه المادة یقابله نص المادة ...." جراءاتالمترشحین وشفافیة الإ

  : تقوم عملیة إبرام الصفقات العمومیة على المبادئ التالیة
یقصد بها فتح المنافسة أمام الأشخاص الطبیعیة والمعنویة الذین تتوفر فیهم الشروط : حریة المنافسة - )أ

برام صفقة عمومیة وفق الشروط المحددة، وتعتبر حیة المنافسة من المطلوبة للتقدم بعروضهم من أخل إ
المبادئ الهامة في ابرام الصفقات العمومیة لما یخلقه من فائدة للمصلحة المتعاقدة في اختیار المتعامل 
للتعاقد معه، وفي نفس الوقت یعتبر إجراء مقید للمصلحة المتعاقدة بإلزامها بتوفیر المناخ المناسب 

  . قدین دون التحیز لطرف آخرللمتعا
هو من المبادئ العالمیة  الذي تضمنته المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا : المساواة -)ب

منه، كما  3225في نص المادة  01-16جل دساتیر العالم منها الدستور الجزائري في تعدیله الأخیر 
ل من یملك حق المشاركة في الصفقات المعلن عنها یقضي هذا المبدأ في مجال الصفقات العمومیة أن ك

أن یتقدم على قدم المساواة بین المترشحین، ومفاد هذا المبدأ أنه لا یجوز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ الى 
وسائل التمییز بین المتقدمین كما لا یجوز لها أن تمنح امتیازات أو تضع عراقیل ضد المتنافسین، غیر 

  .دأ یصطدم بتشجیع المنتوج الوطني على المنتوج الأجنبيأن تكریس هذا المب
أمام الأهمیة التي تكتسبها الصفقات العمومیة والأدوار التي تضطلع بها أصبحت الإدارة : الشفافیة -)ج

العمومیة ملزمة بأن تولي العنایة اللازمة لتسییر الطلبات العمومیة وأن تحیطها بالقدر الكافي من 
یة كمصطلح عام تعني أن تعمد الإدارة لنهج الوضوح التام والعلنیة المطلقة في كل الشفافیة، والشفاف
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الممارسات التي تقوم بها، وهي تتعارض مع مفهوم السر الإداري الذي یؤسس لانغلاق الإدارة من خلال 
ادة ، وقد نص علیه المشرع الجزائري في نص الم 26حفظ البیانات والمعلومات التي تهم النشاط الإداري

للمصلحة المتعاقدة  الإلزامیةمنه على البیانات  46، وبین في المادة مومیةعال فقاتصال انونمن ق 03
  :الإعلانالتي یجب أن یتضمنها 

  .العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة -
  .موضوع العملیة -
  .الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحین -
  .یداع العروضتاریخ ومكان إ -
  .إلزامیة الكفالة عند الاقتضاء -
  .  التقدیم في ظروف مزدوجة مختومة تكتب فوقها عبارة لا یفتح -

ویدخل أیضا من معاییر الشفافیة عند منح الصفقة لأحد المتعاملین التصریح بها في الجرائد الرسمیة، 
  .نزاهة في منح الصفقات العمومیةیحقق مبدأ الشفافیة الرضا لدى المتعاملین مع الإدارة وكذا ال

  : تسییر الأموال العمومیة -)4
ان عملیة التقید بتسییر الأموال العمومیة وبكل عناصره ومقوماته یجعل منه حصنا منیعا من كل 

من قانون الوقایة من الفساد  10مخاطر الفساد، فأینما تكون الأموال یتبعها الفساد، وجاءت نص المادة 
للإدارة مجموعة من التدابیر اللازمة في تسییر الأموال العمومیة وذلك طبقا للتشریع ومكافحته لتضع 

والقوانین المعمول بهما، كإضفاء الشفافیة على تسییر الأموال العمومیة والمسؤولیة التي یجب أن یتحلى 
نص هذه  بها كل قائم على تسییر الأموال العمومیة باعتبارها محرك المرفق العام، وخص المشرع في

  . المادة السالفة الذكر فئة خاصة هم القائمین بإعداد میزانیة الدولة وتنفیذها

 .01-06التدابیر الوقائیة المتعلقة بالقطاع الخاص التي جاء بها في قانون : الثاني المحور
كون الفساد لم یعد مقتصرا على القطاع العام وحده بل استشرى حتى في القطاع الخاص، من 

تمدید الوقایة من الفساد إلى هذا القطاع وفق مقتضیاته وخصوصیته، فجا قانون الوقایة من  هنا وجب
الفساد ومكافحته في وضع مجموعة من التدابیر، وذلك بغرض الحد من استغلال نفوذ القطاع الخاص 

مصلحة  تحقیق لأجلللتأثیر على مجریات السیاسة العامة للدولة باستعمال مختلف الطرق كالرشوة وهذا 
 16إلى  13، وقد نص علیها في المواد من 27شخصیة كالإعفاء من الضریبة أو الحصول على إعانة

  :منه وأوجب أن تنص هذه التدابیر على

  .تعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكیانات القطاع الخاص المعنیة -
جراءات بغرض الحفاظ على نزاه - ة كیانات القطاع الخاص المعنیة، بما في ذلك تعزیز وضع معاییر وإ

مدونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطها بصورة عادیة 



 سعدي حیدرة        سعدون بلقاسم        التدابیر الوقائیة في القطاع العام والخاص في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  

342 

ونزیهة وسلیمة، للوقایة من تعارض المصالح وتشجیع تطبیق الممارسات التجاریة الحسنة من طرف 
  .اقدیة مع الدولةالمؤسسات فیما بینها وكذا مع علاقتها التع

  .تعزیز الشفافیة في الكیان الخاص -
  .الوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص -
  .  تدقیق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة -

د رغم كل هذه التدابیر السابقة إلا أن المشرع عزز الوقایة من الفساد بتدابیر أخرى نص علیها في الموا
  .01-06، من قانون 16،15،14

حتى نكون أمام إدارة تملك من الإرادة والمقومات في مكافحة الفساد یجب : معاییر المحاسبة ):1
  .إحاطتها من بجمیع وذلك لمنع أي انفلات یؤدي إلى ظهور بؤر للفساد

او  هو فحص المعلومات أو البیانات المالیة من طرف شخص مستقل :التدقیق المحاسبي -)1-1
 28.محاید لأي شركة بغض النظر عن هدفها وحجمها وشكلها القانوني

وهو .ویهدف التدقیق إلى اكتشاف الأخطاء أو الغش أو التزویر في السجلات التي یقوم المدقق بفحصها
  :إما تدقیق داخلي أو خارجي

سیاسات الإداریة یقوم به موظف من داخل الشركة ویهدف إلى التحقق من تطبیق ال: التدقیق الداخلي - أ
 .و المالیة المسطرة واكتشاف ومنع الأخطاء والتلاعبات وهو من أدوات الرقابة الداخلیة

وهو التدقیق الذي تقوم به جهة مستقلة من خارج الشركة وتسمى بالمدقق  :التدقیق الخارجي -  ب
 29.الخارجي

  :یؤدي التدقیق المحاسبي إلى منع
  .مسك حسابات خارج الدفاتر -
  .عاملات دون تدوینها في الدفاتر أو دون تبیینها بصورة خاصةإجراء م -
  .تسجیل نفقات وهمیة، أو قید التزامات مالیة دون تبیین غرضها على الوجه الصحیح -
  .استخدام مستندات مزیفة -
الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص علیها في التشریع والتنظیم  -

  . ماالمعمول به

  :مشاركة المجتمع المدني: )2
ان اختلاف المجتمع المدني في بنیته ومن حیث مؤسساته یكون ردعا في مكافحة الفساد ولمعرفة هذا 

  :الدور الفعال ینتناوله من حیث

تمثل مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في إصلاح : من حیث مؤسسات المجتمع المدني - )1- 2
هذه المؤسسات تتمتع بنوع من الكفاءة والمساءلة والدیمقراطیة، إذ تمارس نوعا المجتمع شریطة أن  تكون 
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من الضوابط على سلطة الحكومة كتعزیز قیم النزاهة والشفافیة وتقویة حكم القانون، إضافة إلى رفعها 
  . 30للوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته في الرقابة على النظام العام والخاص خاصة

المجتمع المدني بدور كبیر في مكافحة الفساد وذلك حین توفر الحكومة الأرضیة  تتمتع مؤسسات
الملائمة، مثل منح التراخیص لإنشاء الجمعیات و السماح لها بممارسة أعمالها بحریة مثل أنشاء جمعیة 

  :خاصة بالتبلیغ عن جرائم الفساد، ومن أهم أدوار المؤسسات
ریف بظاهرة الفساد ومخاطرها وتأثیرها على المجتمع، ویكون لنشر لدى العامة وذلك بالتع نشر الوعي -أ

الوعي عدة طرق منها تبني ملتقیات مع المجتمع المدني، ونشر المعلومات عبر مختلف الوسائل وشرحها 
عطاء الحلول للتصدي لظاهرة الفساد   .وتبسیطها للمجتمع وإ

ات فعالة في مكافحة الفساد و رفع السریة وذلك على الحكومات في سن تشریعات ووضع آلی :التأثیر -ب
  .عن القضایا المتعلقة بالفساد

إن مركزة اتخاذ القرار من طرف السلطة وتعتیم تسییر الشؤون العمومیة یخلق نوعا من الاحتقان وعدو 
القدرة على فهم ما یدور في دوالیب السلطة من قرارات، هذا یعكس ما تنص علیه القوانین مثل قانون 

  .  یة من الفساد ومكافحته القاضي بإضفاء الشفافیة و إشراك المواطن في تسییر الشؤون العامةالوقا
على الحكومة إعداد برامج تعلیمیة وتربویة وتحسیسیة  01- 06من القانون  1531كما تلزم نص المادة

  .   بمخاطر الفساد على المجتمع وهذا ما لا نراه في واقع مجتمعنا للأسف
تحتل وسائل الإعلام حسب اختلافها من مسموعة، مقروءة : تمكین وسائل الإعلاممن حیث  -)2-2

، كما أنها تمثل صوت المجتمع 32ومكتوبة دورا هاما في المجتمع باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد
فتنحصر وظیفتها في تمكین الجمهور من المعلومة وذلك تحت مجموعة من الضوابط یحددها قانون 

  .الهیئة المستقلة لمراقبة الانتخاباتالإعلام و 
السالفة الذكر، الجمهور والإعلام من الحصول على المعلومة المتعلقة  15مكن المشرع من نص المادة 

بالفساد، لكن في نفس الوقت ألزمها بقید عدم المساس بحرمة الحیاة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص 
وحیاد القضاء، مما جعل الجمهور والإعلام لا یستطیعون وكذا مقتضیات الأمن الوطني والنظام العام 

  .استغلال المعلومة في حال تمكنهم منها
  . تدابیر منع تبییض الأموال -)3

یعتبر تبییض الأموال من الجرائم المستحدثة في التشریعات القانونیة وذلك لخطورتها وارتباطها 
اد من صعوبة التحكم فیها وهي من بین الجرائم المنظمة بالتقدم المعلوماتي والتقني الذي شهده العالم مما ز 

مجموعة من  01-06من القانون  16، ولمنع هذه الجریمة وضع المشرع في نص المادة 33عبر الوطنیة
التدابیر تخص المصارف والمؤسسات المالیة غیر مصرفیة والأشخاص الطبیعیین والاعتباریین للخضوع 

ة منع جمیع أشكال تحویل الأموال من الداخل إلى الخارج أو من الداخل لنظام الرقابة الداخلي وذلك بغی
  .إلى الداخل
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وبما أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم التي تأخذ عدة صور مما یصعب التحكم فیها فقد خصها 
، الذي یهدف إلى مطابقة 0134-05المشرع بقانون یتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته رقم 

  .التشریع الوطني والمقاییس الدولیة
  : الخاتمة

رغم وجود كل هذه الآلیات الوقائیة التي جاء بها المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من 
والمتعلقة بالقطاعین العام والخاص فهي غیر كافیة، وما یؤكد ذلك هو زیادة ، 01-06الفساد ومكافحته 

خیرة خاصة بعد البحبوحة المالیة التي عرفتها الجزائر جراء ارتفاع اتساع هذه الظاهرة في السنوات الأ
  . أسعار البترول

ومن ثم كان لابد من تفعیل هذه الآلیات أكثر مثل رفع القیود الواردة على الإعلام والجمهور في 
اون فالجهود المبذولة من طرف الجزائر لا تكفي في ظل غیاب تع، استغلال المعلومة المتعلقة بالفساد

فعال، وذلك عن طریق تبادل المعلومات وذلك من خلال فتح وتطویر قنوات  إقلیميوتنسیق دولي و 
، ومع ذلك الاتصال و التعاون والتنسیق بطریقة تمكن من تبادل التجارب بین مختلف الدول والمنظمات

      :التي تتمحور حول التوصیاتنسجل بعض 
  .والمؤسساتیة في مجال مكافحة الفساد العمل على تفعیل المنظومة القانونیة -
  .خاصة المتعلقة بمجال القطاع الخاص 01-06تجسید جملة التدابیر الوقائیة التي جاء بها قانون  -
العمل على توعیة الموظفین العمومیین على مخاطر الفساد، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات  -

  .بشكل دوري
ق بالجانب المالي منها، لحصر الأفعال الموصوفة بالفساد والأفعال عصرنة الإدارة خاصة ما یتعل -

  .   المرتبطة بها
العمل على ترسیخ مبدأ الشفافیة خاصة في مجال الصفقات العمومیة، باعتبارها المناخ الملائم  -

  .لارتكاب جرائم الفساد
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